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الباب التمهیدي

الفصل الأول: تطبیق القانون

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 1

التي  المسائل  جمیع  على  التشريعیة  النصوص  تسري   -1
تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه حكمت المحكمة 
الشريعة  مبادئ  فبمقتضى  يوجد،  لم  فإذا  العرف،  بمقتضى 
الاسلامیة الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقید بمذهب 

معین، فإذا لم يوجد، فبمقتضى قواعد العدالة.

3- وتسترشد المحاكم في كلّ ذلك بالاحكام التي أقرها القضاء 
والفقه في العراق. ثمّ في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانینها مع 

القوانین العراقیة.

المادة 2

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
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المادة 3

ما ثبت على خلاف القیاس، فغیره لا يقاس علیه.

المادة 4

1- اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.

2- واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.

المادة 5

لا ينكر تغیر الاحكام بتغیر الازمان.

المادة 6

استعمالاً  حقه  استعمل  فمن  الضمان،  ينافي  الشرعي  الجواز 
جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.

المادة 7

1- من استعمل حقه استعمالاً غیر جائز وجب علیه الضمان.

2- ويصبح استعمال الحق غیر جائز في الاحوال الآتیة:

أ- اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغیر.

ب- اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقیقها 
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قلیلة الاهمیة بحیث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصیب مع ما يصیب 
الغیر من ضرر بسببها.

ج- اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقیقها 
غیر مشروعة.

المادة 8

درء الفاسد أولى من جلب المنافع.

المادة 9

القانون على  لم ينص  ما  المیلادي  بالتقويم  المواعید  تحسب 
غیر ذلك.

الفرع الثاني: تنازع القوانین عند التطبیق

1- التنازع من حیث الزمان

المادة 10

لا يعمل بالقانون إلا من وقت صیرورته نافذاً، فلا يسري على ما 
سبق من الوقائع إلا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغیر 

ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.
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المادة 11

جمیع  على  تسري  بالاهلیة  المتعلقة  الجديدة  النصوص   -1
الاشخاص الذين تطبق علیهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

2- فإذا عاد شخص توافرت فیه الاهلیة بحسب نصوص قديمة 
في  يؤثر  لا  ذلك  فإن  جديدة  نصوص  بمقتضى  الاهلیة  ناقص 

تصرفاته السابقة.

المادة 12

1- النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل 
بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي 
تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن 

المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

النص  قرره  ممّا  اقصر  للتقادم  مدة  الجديد  النص  قرر  اذا   -2
ولو  الجديد  بالنص  العمل  الجديدة من وقت  المدة  القديم سرت 
كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من 
المدة التي نص علیها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها 

القانون الجديد، فإنّ التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.
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المادة 13

ملغاة. )1(

2- التنازع من حیث المكان

أ- التنازع الدولي من حیث الاختصاص القضائي

المادة 14

من  ذمته  في  ترتب  عما  العراق  محاكم  امام  العراقي  يقاضي 
حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج.

المادة 15

يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتیة:

أ- اذا وجد في العراق.

ب- اذا كانت المقاضاة في حقّ متعلق بعقار موجود في العراق 
او بمنقول موجود فیه وقت رفع الدعوى.

ج- اذا كان موضوع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان 
واجب التنفیذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.
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المادة 16

لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبیة قابلة للتنفیذ في 
العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون الصادر 

في هذا الشأن.

ب- التنازع الدولي من حیث الاختصاص التشريعي.

المادة 17

عندما  العلاقات  تكییف  في  المرجع  هو  العراقي  القانون   -1
القوانین  فیها  تتنازع  العلاقات في قضیة  نوع هذه  يطلب تحديد 

لمعرفة القانون الواجب تطبیقه من بینها.

2- ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقاراً او 
منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فیها هذا الشيء.

المادة 18

1- الاهلیة تسري علیها قانون الدولة التي ينتمي الیها الشخص 
بجنسیته.

العراق  في  تعقد  التي  المالیة  التصرفات  ففي  ذلك  ومع   -2
الاهلیة  ناقص  اجنبیاً  الطرفین  احد  كان  اذا  فیه،  اثارها  وتترتب 
وكان سبب نقص اهلیته يرجع الى سبب فیه خفاء لا يسهل على 
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كامل  التصرف  هذا  في  يعتبر  الاجنبي  فإن  تبینه،  الآخر  الطرف 
الاهلیة.

المادة 19

1- يرجع في الشروط الموضوعیة لصحة الزواج الى قانون كل 
من الزوجین، اما من حیث الشكل، فیعتبر صحیحاً الزواج ما بین 
اجنبیین او ما بین اجنبي وعراقي اذا عقد وفقاً للشكل المقرر في 
قانون البلد الذي تم فیه، او اذا روعیت فیه الاشكال التي قررها 

قانون كل من الزوجین.

2- ويسري قانون الدولة التي ينتمي الیها الزواج وقت انعقاد 
اثر  من  ذلك  في  بما  الزواج  عقد  يرتبها  التي  الآثار  على  الزواج 

بالنسبة للمال.

3- ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت 
الطلاق او وقت رفع الدعوى.

4- المسائل الخاصة بالبنوة الشرعیة والولاية وسائر الواجبات ما 
بین الآباء والاولاد يسري علیها قانون الاب.

5- في الاحوال المنصوص علیها في هذه المادة اذا كان احد 
الزوجین عراقیاً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده.
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المادة 20

المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغیرها من النظم الموضوعة 
قانون  علیها  يسري  والغائبین  وناقصیها  الاهلیة  عديمي  لحماية 

الدولة التي ينتمون الیها.

المادة 21

الالتزام بالنفقة يسري علیه قانون المدين بها.

المادة 22

مع  موته  وقت  الموروث  قانون  علیها  يسري  المیراث  قضايا 
مراعاة ما يلي:

أ- اختلاف الجنسیة غیر مانع من الارث في الاموال المنقولة 
والعقارات، غیر ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون 

دولته يورث العراقي منه.

العراق  في  التي  امواله  تؤول  له  وارث  لا  الذي  الاجنبي  ب- 
للدولة العراقیة ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.

المادة 23

1- قضايا الوصايا يسري علیها الموصي وقت موته.
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غیر  بالاموال  الوصیة  صحة  في  العراقیة  القوانین  تطبق   -2
المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كیفیة 

انتقالها.

المادة 24

الاخرى،  العینیة  والحقوق  والحیازة  بالملكیة  الخاصة  المسائل 
بالعقد والمیراث والوصیة  الحقوق  انتقال هذه  وبنوع خاص طرق 
بالعقار، ويسري  وغیرها، يسري علیها قانون الموقع فیما يختص 
بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فیها هذا المنقول وقت 

وقوع الامور الذي ترتب علیه كسب الحقّ او فقده.

المادة 25

التي يوجد  الدولة  قانون  التعقادية  الالتزامات  1- يسري على 
المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا  فیها 
يسري قانون الدولة التي تم فیها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان 

او يتبین من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبیقه.

2- قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت 
بشأنه.
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المادة 26

تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فیها.

المادة 27

التي  الدولة  قانون  علیها  يسري  التعاقدية  غیر  الالتزامات   -1
حدثت فیها الواقعة المنشئة للالتزام.

يتعلق  فیما  السابقة  الفقرة  احكام  تسري  لا  انه  على   -2
التي  الوقائع  على  المشروع  غیر  العمل  من  الناشئة  بالالتزامات 
غیر  عدت  وان  العراق  في  مشروعة  وتكون  الخارج  في  تحدث 

مشروعة في البلد الذي وقعت فیه.

المادة 28

قواعد الاختصاص وجمیع الاجراءات يسري علیها قانون الدولة 
التي تقام فیها الدعوى او تباشر فیها الاجراءات.

المادة 29

لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانین مبادئ 
القانون الدولي الخاص الأكثر شیوعاً.
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المادة 30

يتبع فیما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع 
القوانین مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شیوعاً.

المادة 31

يطبق  فإنما  التطبیق  واجب  هو  اجنبیاً  قانوناً  ان  تقرر  اذا   -1
منه احكامه الموضوعیة دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

2- واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعهد فیها 
الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه 

يجب تطبیقها.

المادة 32

السابقة  النصوص  قررته  اجنبي  قانون  احكام  تطبیق  يجوز  لا 
اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للآداب في العراق.

المادة 33

حالة  في  تطبیقه  يجب  الذي  القانون  المحكمة  تعین   -1
لهم  تثبت  الذين  او  جنسیة  فهم  تعرف  لا  الذين  الاشخاص 

جنسیات متعددة في وقت واحد.
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2- على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة 
عدة  او  اجنبیة  دولة  الى  وبالنسبة  العراقیة  الجنسیة  العراق  الى 
دول اجنبیة جنسیة تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب 

تطبیقه.

الفصل الثاني: الاشخاص

الفرع الأول: الاشخاص الطبیعیة

1- ابتداء الشخصیة وانتهاؤها.

المادة 34

1- تبدأ شخصیة الانسان بتمام ولادته حیاً وتنتهي بموته.

2- ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصیة.

المادة 35

تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة ذلك، فإذا انعدم 
هذا الدلیل او تبین عدم صحة ما ادرج بالسجلات، فیجوز الاثبات 

بأية طريقة اخرى.



2727 لایهمتلا بابلا

المادة 36

بكونه  يحكم  میت  ام  هو  أحي  يعلم  لا  بحیث  غاب  من   -1
مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن.

2- واحكام المفقود تخضع ل قانون الاحوال الشخصیة.

2- خصائص الشخصیة

المادة 37

الجنسیة العراقیة ينظمها قانون خاص.

المادة 38

أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى 
من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 39

1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بین الاصول والفروع، وقرابة 
الحواشي هي الرابطة ما بین اشخاص يجمعهم أصل مشترك دون 

ان يكون احدهم فرعاً للآخر.

2- ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع 
درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة 
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قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم 
نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب 

الاصل المشترك.

والدرجة  القرابة  نفس  في  يعتبرون  الزوجین  أحد  واقارب   -3
بالنسبة للزوج الآخر.

المادة 40

1- يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم 
القانون اولاده.

2- وينظم تشريع خاص كیفیة اكتساب الالقاب وتغییرها.

المادة 41

من  ولكل  مبرر  بلا  لقبه  استعمال  في  الغیر  نازعه  من  لكل 
انتحل لقبه، أن يطلب وقف هذا التعرض وأن يطلب التعويض اذا 

لحقه ضرر من ذلك.

المادة 42

الموطن هو المكان الذي يقیم فیه الشخص عادة بصفة دائمة او 
مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.
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المادة 43

هو  المحجوزين  من  وغیرهم  والقصر  المفقودين  موطن   -1
موطن من ينوب عنهم قانوناً.

بالتجارة  له  المأذون  للقاصر  يكون  ان  يجوز  ذلك  ومع   -2
موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلًا 

لمباشرتها.

المادة 44

يعتبر المكان الذي يباشر فیه الشخص تجارة او حرفة موطناً له 
بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 45

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفیذ عمل قانوني معین.

الموطن  هو  يكون  قانوني  لتنفیذ عمل  المختار  والموطن   -2
التنفیذ  العمل بما في ذلك اجراءات  بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا 
الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.

3- ولا يجوز اثبات الموطن المختار إلا بالكتابة.
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المادة 46

1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة غیر محجوز 
علیه يكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.

والوصاية  الولاية  وناقصوها لأحكام  الاهلیة  فاقدو  ويخضع   -2
والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون.

الفرع الثاني: أحكام عامة

المادة 47

الاشخاص المعنوية هي:

أ- الدولة.

القانون شخصیة  يمنحها  التي  العامة  والمنشآت  الادارات  ب- 
معنوية مستقلة عن شخصیة الدولة بالشروط التي يحددها.

شخصیة  القانون  يمنحها  التي  والقرى  والبلديات  الالوية  ج- 
معنوية بالشروط التي يحددها.

معنوية  شخصیة  القانون  يمنحها  التي  الدينیة  الطوائف  د- 
بالشروط التي يحددها.

ه- الاوقاف.
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بنص في  منها  استثني  ما  الا  والمدنیة  التجارية  الشركات  و- 
القانون.

ز- الجمعیات المؤسسة وفقاً للاحكام المقررة في القانون.

القانون  يمنحها  الاموال  او  الاشخاص  من  مجموعة  كل  ح- 
شخصیة معنوية.

المادة 48

1- يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.

2- ويتمتع الشخص المعنوي بجمیع الحقوق الا ما كان منها 
يقررها  التي  الحدود  في  وذلك  الطبیعي  الشخص  لصفة  ملازماً 

القانون.

3- وله ذمة مالیة مستقلة.

4- وعنده اهلیة الاداء وذلك في الحدود التي يبینها عقد انشائه 
والتي يفرضها القانون.

5- وله حق التقاضي.

مركز  فیه  يوجد  الذي  المكان  موطنه  ويعتبر  وله موطن،   -6
ولها  الخارج  في  الرئیسي  مركزها  يكون  التي  والشركات  ادارته 
الداخلي  للقانون  بالنسبة  ادارتها  مركز  يعتبر  العراق  في  اعمال 
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المكان الذي فیه ادارة اعمالها في العراق.

المادة 49

المعنوية الاجنبیة  القانوني للاشخاص  النظام  1- يسري على 
من شركات وجمعیات ومؤسسات وغیرها قانون الدولة التي يوجد 

فیها مركز إدارتها الرئیسي الفعلي.

نشاطه  الاجنبي  المعنوي  الشخص  باشر  فإذا  ذلك  ومع   -2
الرئیسي في العراق فإنّ القانون العراقي هو الذي يسري.

2- الجمعیات

المادة 50

1- الجمعیة جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص 
طبیعیة او معنوية لغرض غیر الربح المادي.

2- وينظم التشريع الخاص كیفیة انشاء الجمعیات وكیفیة حلها.

3- المؤسسات

المادة 51

المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصیص مال مدة غیر معینة 
ذي صفة انسانیة او دينیة او علمیة او فنیة او رياضیة دون قصد 
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إلى أي ربح مادي.

المادة 52

1- يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصیة.

2- ويعتبر هذا السند او هذه الوصیة نظاماً للمؤسسة، ويجب ان 
يشتمل على البیانات الآتیة:

أ- الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقیقه.

في  المركز  هذا  يكون  ان  على  ومركزها  المؤسسة  اسم  ب- 
العراق.

ج- بیان دقیق للاموال المخصصة لهذا العمل.

د- تنظیم ادارة المؤسسة.

المادة 53

1- يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة 
او وصیة.

لهم  بحقوقهم جاز  انشئت اضراراً  المؤسسة قد  فإذا كانت   -2
مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة 

للهبات والوصايا.
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المادة 54

ان  انشأها  لمن  جاز  رسمي  بسند  المؤسسة  انشاء  كان  متى 
يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك ان يتم تسجیلها في محكمة 

البداءة.

المادة 55

اول  أو  بناء على طلب منشئها  المؤسسة  1- يحصل تسجیل 
مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.

2- ويتعین على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات 
اللازمة للتسجیل من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.

المادة 56

يجوز  عامة  مصلحة  تحقیق  بها  يقصد  التي  المؤسسات   -1
بإرادة ملكیة تصدر  العامة  المنافع  بناء على طلبها أن تعتبر من 

بالموافقة على انظمتها.

2- ويجوز ان ينصّ في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من 
قیود الاهلیة.

3- كما يجوز ان تفرض الارادة الملكیة اتخاذ اجراءات خاصة 
اتخاذ أي  او  الحكومیة  الجهة  أكثر من  أو  بالرقابة كتعیین مدير 
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اجراء آخر يرى لازماً.

المادة 57

1- للدولة حق الرقابة على المؤسسات.

2- وتعیین بإرادة ملكیة الجهة آلت يناط بها امر هذه الرقابة.

المادة 58

كلما  بالرقابة،  المختصة  الجهة  موافاة  المؤسسة  مديري  على 
طلبت ذلك، بمیزانیة المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات 

المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفیة حساب السنة.

المادة 59

تقضي  ان  المؤسسة  مركز  لها  التابع  البداءة  لمحكمة  يجوز 
بالرقابة  المختصة  الجهة  ذلك  منها  طلبت  إذا  الآتیة،  بالاجراءات 

على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:

أ- عزل المديرين الذين يثبت علیهم اهمال او عجز الذين لا 
او يفرضها علیهم  القانون  التي يفرضها علیهم  بالالتزامات  يوفون 
فیما لا  المؤسسة  اموال  والذين يستعملون  المؤسسة،  انشاء  عقد 
في  يرتكبون  والذين  منشأها،  قصد  او  غرضها  تحقیق  مع  يتفق 

تأدية وظائفهم أي خطأ جسیم آخر.
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ب- تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفیف التكالیف والشروط 
المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها إذا كان هذا 
لتحقیق  ضرورياً  كان  او  المؤسسة  اموال  على  للمحافظة  لازما 

الغرض من انشائها.

تستطیع  اصبحت في حالة لا  إذا  المؤسسة  بإلغاء  الحكم  ج- 
معها تحقیق الغرض الذي انشئت من اجله او أصبح هذا الغرض 
النظام  او  للآداب  او  للقانون  مخالفاً  صار  او  التحقیق  ممكن  غیر 

العام.

د- الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فیها حدود 
المؤسسة،  نظام  او  القانون  احكام  فیها  مخالفین  او  اختصاصهم 
الالغاء في خلال سنتین  ترفع دعوى  ان  الحالة  ويجب في هذه 
من تاريخ العمل المطعون فیه، ولا يجوز توجیه دعوى الالغاء قبل 

الغیر حسن النیة الذي كسب حقوقاً على اساس ذلك العمل.

المادة 60

مصفین  المؤسسة،  بإلغاء  حكمت  متى  المحكمة  تعین   -1
لما  التصفیة، وفقاً  لأموالها وتقرر مصیر ما تبقى من الاموال بعد 

نص علیه في سند انشاء المؤسسة.

يصیر  ان  يجب  التي  الجهة  الى  المال  انتقال  كان  فإذا   -2
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الیها غیر ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبین في سند انشاء 
المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصیراً يقرب بقدر 

الامكان من الغرض الذي نص علیه نظام المؤسسة.

الفصل الثالث: الاشیاء والاموال والحقوق

الفرع الأول: الاشیاء

المادة 61

1- كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبیعته او بحكم القانون 
يصح ان يكون محلًا للحقوق المالیة.

لا  التي  هي  بطبیعتها  التعامل  عن  تخرج  التي  والاشیاء   -2
عن  تخرج  التي  والاشیاء  بحیازتها،  يستأثر  ان  أحد  يستطیع 
تكون محلًا  ان  القانون  يجیز  التي لا  القانون هي  بحكم  التعامل 

للحقوق المالیة.

المادة 62

او  نقله  يمكن  لا  بحیث  ثابت  مستقر  له  العقار كل شيء   -1
والجسور  والغراس  والبناء  الارض  فیشمل  تلف،  دون  تحويله 

والسدود والمناجم وغیر ذلك من الاشیاء العقارية.

2- والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فیشمل 
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النقود والعروض والحیوانات والمكیلات والموزونات وغیر ذلك من 
الاشیاء المنقولة.

المادة 63

عقار  في  مالكه  يضعه  الذي  المنقول  بالتخصیص  عقاراً  يعتبر 
مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار او استغلاله.

المادة 64

1- الاشیاء المثلیة هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، 
وتقدر عادة في التعامل ما بین الناس بالعدد او المقیاس او الكیل 

او الوزن.

2- وما عدا ذلك من الاشیاء فهو قیمي.

الفرع الثاني:  الاموال والحقوق

المادة 65

المال هو كل حق له قیمة مادية.

المادة 66

الحقوق المالیة تكون اما عینیة او شخصیة.
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المادة 67

يعطیها  مباشرة على شيء معین  العیني هو سلطة  الحق   -1
القانون لشخص معین.

2- وهو اما أصلي او تبعي.

المادة 68

التصرف  وحق  الملكیة  حق  هي  الاصلیة  العینیة  الحقوق   -1
والمساطحة  والسكنى  والاستعمال  المنفعة  وحقوق  العقر  وحق 

وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجازة الطويلة.

الرهن  وحق  التأمیني  الرهن  حق  هي  العینیة  والحقوق   -2
الحیازي وحقوق الامتیاز.

المادة 69

1- الحق الشخصي هو رابطة قانونیة ما بین شخصین دائن او 
مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عینیاً او ان 

يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.

كان محلها  اياً  الملكیة  بنقل  الالتزام  2- ويعتبر حقاً شخصیاً 
الالتزام  شخصیاً  حقاً  كذلك  ويعتبر  قیمیات،  او  مثلیات  او  نقداً 

بتسلیم شيء معین.
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3- ويؤدي التعبیر )الالتزام( وبلفظ )الدين( نفس المعنى الذي 
يؤديه التعبیر بلفظ )الحق الشخصي(.

المادة 70

1- الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غیر مادي كحقوق 
المؤلف والمخترع والفنان.

2- ويتبع في حقوق المؤلفین والمخترعین والفنانین وعلامات 
التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانین الخاصة.

المادة 71

او  للدولة  التي  والمنقولات  العقارات  عامة  اموالاً  تعتبر   -1
للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او 

بمقتضى القانون.

او  علیها  الحجر  او  فیها  التصرف  يجوز  لا  الاموال  وهذه   -2
تملكها بالتقادم.

المادة 72

العامة  للمنفعة  تخصیصها  بانتهاء  صفتها  العامة  الاموال  تفقد 
الغرض  بانتهاء  او  بالفعل  او  القانون  بمقتضى  التخصیص  وينتهي 

الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.
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القسم الأول: الحقوق الشخصیة 
)الالتزامات(

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام

الباب الأول: مصادر الالتزام

الفصل الأول: العقد

المادة 73

العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر 
على وجه يثبت أثره في المعقود علیه.

المادة 74

يصح ان يرد العقد:

1- على الاعیان منقولة كانت او عقاراً لتملیكها بعوض بیعاً او 
بغیر عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا.

2- وعلى منافع الاعیان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغیر عوض 
اعارة.

3- وعلى عمل معین او على خدمة معینة.
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